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مجلس القضاء یوضح إجراءاته بشأن قضیتي نور زهیر وعدنان الجمیلي

نخیل نیوز ـ متابعة

کشف مجلس القضاء الأ، الیوم الجمعة، إجراءاته بشأن قضیتي نور زهیر وعدنان الجمیلي.

واوضح مجلس القضاء الأ ، بیان: ان "المجلس یسعی عبر المحاکم المختصة بقضایا مکافحة الفساد الإداري والمالي

إلی هدفین یقترن بعضهما ببعض، الاول محاسبة من یرتکب جریمة الفساد المالي والإداري، والثاني اعادة اموال الدولة

وهذا یمکن تحقیقه اما بتخفیف الاجراءات القانونیة او العقوبة التي تصدر بحق المتهمین بهذه الجریمة وحسب المتاح

دستوریا وقانونیا وهذا النهج بدء تحدیدا  قضیة (الامانات الضریبیة)".

واشار الی ان "موجز هذه الجریمة یتلخص بان الشرکات الأجنبیة العاملة  العراق تودع لدى الهیئة العامة للضرائب امانات

بقیمة 5 % من قیمة المشروع لضمان انجازه وبعد انتهاء عمل الشرکة من حقها تسحب هذا المبلغ خلال خمسة سنوات

ولکن شرکات التعقیب ومنها شرکتي المحکوم نور زهیر القانت والمبدعون اتبعت اجراءات غیر اصولیة  عملیة سحب

هذه الامانات لهذا تم اتخاذ الاجراءات القانونیة بحق جمیع المتورطین بهذه الجریمة من اصحاب تلك الشرکات والموظفین

اللذین ساعدوهم  عملیة السحب الغیر أصولیة".

ولفت الی انه "تم الاتفاق بین رئیس مجلس القضاء ورئیس مجلس الوزراء السابق وبعد الحصول  موافقة القاضي

المختص بالتحقیق  تلك القضیة  اطلاق سراح المتهم الأساسي فیها المدعو نور زهیر بکفالة ضامنة لاعادة تلك

الاموال المسحوبة و شکل دفعات مقابل تخفیف العقوبة عنه  حینها، وفعلا تم اعادة مبلغ قدره 365 ملیار دینار

من اصل مجموع المبلغ المترتب بذمة الشرکتین التابعة له القانت والمبدعون وقدره (1,618,370,882,000) ترلیون دینار وهذا

المبلغ هو جزء من مجموع المبلغ الکلي المسحوب من مصرف الرافدین من قبل جمیع شرکات السحب والبالغ قدره

(3،831،370،882،000) ثلاثة ترلیون وثمنمائة وواحد وثلاثین ملیار وثلثمائة وسبعین ملیون وثمنمائة واثنین وثمانون الف

دینار".

واردف ان "المتهم المذکور سافر خارج العراق وتوقفت عملیة التسدید لهذا تم احالته  محکمة جنایات مکافحة الفساد

المرکزیة وصدر حکم غیابي بحقه بالسجن لمدة عشر سنوات مع تنظیم ملف استرداد ومخاطبة مدیریة الشرطة العربیة

والدولیة لاعادته إلی العراق".

وبین انه "بعد صدور قانون تعدیل قانون العفو قدم محامي المحکوم المذکور طلب بشمول موکله بالقانون مقابل اکمال

عملیة تسدید بقیة المبلغ المترتب بذمته، وفعلا تم مخاطبة وزارة المالیة لبیان الرأي بخصوص هذا الطلب باعتبارها الجهة

المتضررة ویجب استحصال موافقة الوزیر  الیة تسدید المبالغ المترتبة بذمة المحکوم بحسب قانون تعدیل قانون

العفو ولم ترد إلی المحکمة اي اجابة بخصوص ذلك، لذا بقي موضوع شمول المحکوم المذکور بقانون العفو معلقا لحین

الاتفاق مع وزارة المالیة  الیة تسدید المبالغ مع المحکوم او وکیله المحامي".

وتابع انه "و نفس الوقت صدرت احکام حضوریة بالسجن بحق 12 موظفا بعناوین مختلفة  الهیئة العامة للضرائب

ممن ساعد المحکوم  عملیة سحب المبالغ بمعاملات خلاف السیاقات المتبعة وحالیا هم  السجن یقضون مدة

محکومیتهم مع ملاحظة إمکانیة شمولهم بقانون تعدیل قانون العفو النافذ لکن بعد تسدید قیمة التعویض الذي تحدده

وزارة المالیة ویدفع من قبلهم".
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ونوه ان "احکام غیابیة بالسجن صدرت بحق مدیر مکتب رئیس الوزراء  حینه وعدد من المستشارین مع تنظیم ملفات

استردادهم من الدول التي یقیمون فیها کذلك مذکرات قبض بحق اخرین مع ملاحظة ایضا ان جمیع هولاء ممکن شمولهم

بقانون تعدیل قانون العفو  حال تسدید ما ترتب بذمتهم من مبالغ، فضلا عن صدور احکام حضوریة بالسجن بحق

اشخاص من غیر الموظفین استغلوا علاقاتهم مع وزیر المالیة  حینه وساهموا  تسهیل سحب اموال هذه الشرکات.

وتمت مصادرة اموالهم المنقولة وغیر المنقولة".

واوضح انه "تم اجراء التحقیق مع رئیس الوزراء الذي حصلت خلال فترة حکومته هذه الجریمة وتم غلق التحقیق بحقه

لعدم کفایة الادلة، بالاضافة الی مصادرة عقارات واموال منقولة  العراق ودولة الکویت عائدة لقسم من المحکومین

الموجودین حالیا  السجن".

وبخصوص قضیة شرکة مصا الشمال والمتهم الموقوف عدنان الجمیلي وعدد من اعضاء مجلس النواب، ذکر البیان انه

"سوف یتم اتباع نفس الاجراءات المشار الیها فیما تقدم  حال کون جریمة اي منهم مرتکبة قبل تاریخ نفاذ قانون

تعدیل قانون العفو ویسدد ما بذمته من أموال إلی الوزارة المتضررة".

واضاف "اما إذا کانت الجریمة مرتکبة بعد نفاذ قانون العفو سوف یتم التعامل مع المتهمین بسیاقات واجراءات مختلفة

کون جریمتهم غیر مشمولة بقانون العفو لذا یجري البحث حالیا وبالاتفاق مع رئیس الوزراء لوضع خارطة طریق تتفق مع

الآلیات الدستوریة والقانونیة لتحقیق الهدفین المنوه عنهما  اعادة اموال الدولة مقابل تخفیف الاجراءات القانونیة

بحق من یعید تلك الاموال طوعا".


